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 بإندونيسيا الديمقراطية

  أماني برهان الدين لوبيس
  إندونيسيا  -جاكرتا  ،جامعة شريف هداية االله الإسلامية الحكومية

Abstract: Democratic system has been implemented in 
Indonesia for more than ten years. There is no doubt in the 
success of the implementation of this democracy. 
However, in fact, the democracy reaches the phase of 
transition and is in the way of improvement through the 
democratization of the systems and the rule of law and 
ethics. This paper deals with this transition processes for 
maintaining the system and rule of law.  The Constitutional 
Court as a judicial body is independent and autonomous to 
control laws and regulations. A neutral foreign policy plays 
a great importance to the increasing role of Indonesia 
within the ASEAN and the Organization of Islamic 
Conference. Indonesia has refused to enter into military 
alliances with other countries, allowing no military bases on 
its territory, and upholds the principles of peace, stability 
and democracy at the regional and international levels. The 
democratization is now challenged by corruption which 
prevails all over the country and unrest which may happen 
because of poverty and injustice acts.  
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  تمهيد
. وكان م1945ستقلالها في عام ونيسيا حكومة دستورية منذ إعلان اإن إند

من جهود المسلمين على  1945اغة الدستور يصي بالتالالحصول على الاستقلال و 
فمن جانب المسلمين تيقنوا  بمشاركة أقلية من غير المسلمين.و الخصوص  وجه

بأن جمهورية إندونيسيا أقيمت على أساس الإسلام، وحتى الآن احتفظت بالطابع 
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تنفيذ الإسلامي لحكومتها، بل وإن صح القول، اتضحت المعالم الإسلامية في 
عن طريق  تفالسياسة الشرعية الإندونيسية تشكل قراطي في إندونيسيا.مالدي النظام

  .والنظام الديمقراطي 1945لدستور الخضوع ل
الذي  1945، وإصدار دستور 1945أغسطس  17 فيمنذ استقلال إندونيسيا 

فإن كل آليات القيادة يجب  على أن إندونيسيا تقوم على أساس الديمقراطية. ينص
ولة أمام مجلسي الشورى والنواب، علما بأنهما منتخبان من قبل أن تكون مسؤ 

وفي الماضي شهدت إندونيسيا فترة وجيزة من الديمقراطية  .بشكل مباشر الشعب
أعلن الرئيس  نتخابات حرة في إندونيسيا، حتىعندما عقد أول ا 1956في عام 

نيسيا في فترة ما وبعد ذلك دخلت إندو  .نظام الديمقراطي الموجهالسوكارنو بسريان 
يسمى ب "ديمقراطية البانشاسيلا"، وهي في الحقيقة ديمقراطية زائفة لأنها كانت 
تخدم نظام السلطة في عهد الرئيس سوهارتو. وشهدت إندونيسيا عهدا جديدا 

ة سوهارتو وإطاحة عندما ثار الشعب وقاموا بتنحي 1998للديمقراطية في عام 
ة قعلى الطري بعقد انتخاب عام 1999م قامت إندونيسيا في عا،  حكومته

الإندونيسى الفوز في  ت لحزب النضال الديمقراطيالديمقراطية الحديثة والتي سجّل
  .الانتخاب

وهكذا تطور النظام الديمقراطي في إندونيسيا، حيث يسير جنبا إلى جنب مع 
جهود التنمية الاقتصادية، وخاصة في ظل حكومة الرئيس الإندونيسي سوسيلو 

تنفيذ في  تكللت بالنجاحقد إندونيسيا  أن ،هنا  والجدير بالذكر .يودويونوبامبانج 
هذا  ميقس، قد تم تهانجاحضوع والإلمام بأسباب . ولمناقشة هذا المو الديمقراطية

 ،( االمبادئ الخمسة ) إندونيسيا والبانتشاسيلاالموضوعات التالية :  إلى بحثال
وسيادة الأخلاق من  ،وسيادة القانون ،ة الشعبوسياد ،دور الشريعة الإسلاميةو 

  قبل الراعي والرعية.
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  )(المبادئ الخمسة والبانتشاسيلا إندونيسيا -أولا
وانبنت على  1945أغسطس  17إندونيسيا، هي دولة أعلنت استقلالها في 

المبادئ الخمسة (البانتشاسيلا) وهي الأساس الفلسفي لها. وهذه المبادئ قد 
  ، وهي ما يلي:1945ة الدستور عام تضمنتها مقدم

  الإيمان بالرب الواحد الأحد .1

  الإنسانية العادلة والمتحضرة .2

  الوحدة الإندونيسية .3

  في الشورى النيابيةو الحصافة بالحكمة  الشعبية الموجهة .4

  أفراد الشعب الإندونيسي جميعالعدالة الاجتماعية ل .5

إذا نظرناه من وجهة نظر الشريعة  الخمسة ،سس الأفالبند الأول من هذه 
المطابقة بتعاليم التوحيد التي هي الأساس في الإسلام.  تمامالإسلامية، مطابق 

وذلك مع عدم صرف النظر بأن التعاليم الإسلامية تعترف بالتسامح، والحرية، 
وإعطاء الفرص لمعتنقي الأديان الأخرى في شأن تنفيذ تعاليمهم حسب معتقداتهم 

  .بكل حرية
للديمقراطية الإسلامية أيضا تضمنها  ضلا عن ذلك، فإن المبادئ الرئيسيةوف

مبدأ الشورى أو  دستور إندونيسيا، وهي مبدأ الشورى، والعدالة، والمساواة، والحرية.
في جمهورية  مرسومة بكل وضوح في البند الثالث. وأما تطبيق هذا المبدأ المشاورة

علت  أثناء اتخاذ قرار في المجالس النيابية، حيث جُ مثلا إندونيسيا، فإنه يتمّ تنفيذه
ت يصو تالقرار بدلا من قاعدة ال المنطلق الأساسي في اتّخاذ قاعدة اتفاق الرأي

نه من تضمّ ى الاتفاق من قبل الجميع بكل ما تتضمن فيها معنقاعدة تالف .الأغلبيّ 
نجد أنه يتوافق مع  الإسلامية،الشريعة . فبالمقارنة مع مترتّبة له نتائج وعواقب 

في هذه الجمهورية من ناحية تنفيذ مبدأ الشورى، حيث أن المشاورة في  الديمقراطية
التي تجعل المصلحة العامة » المصلحة«الإسلامية مبنية على أساس من  الشريعة
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في إندونيسيا  الديمقراطيةسنجده في  على الدوام. ونفس هذا الأمر فوق كل شيء
  لاتخاذ القرار. ات والمباحثاتأثناء المشاور  سيلااانتشتعتمد على البالتي 

وليست  في سبيل التعاونهذا التوافق يوجد بشكل واضح في ذات المشاورة 
التعاون في شأن إقامة العدالة والحق. وهو  هيفروح المشاورة أو الشورى التنافس. 

 سورة من 48 يةوالآ البقرة، سورة من 148 الآية في بقوله سم في القرآن الكريمما رُ 
 ،110و 104: عمران آل» [المنكر عن والنهي بالعروف الأمر« بمبدأ وعملا المآئدة
  ].71: التوبة

 على أطلق أن الإندونيسية الديمقراطية في المشاورةأو  الشورى مبدأ ولأهمية
 دستورال صرح وقد». يلشعبا الشورى مجلس« اسم الجمهورية لهذه العليا ةئيهال

بأكملها  السيادةأن «مؤكدا أهمية هذا المبدأ:  2لبند الأول في الآية في ا 1945 عام
وفي الحقيقة، أن  ».يلشعبافي متناول الشعب والرعية عن طريق مجلس الشورى 

 في بنوده 1945دستور عام النها افتتاح تضمّ قد  المساواة، والحرية ومبدأ العدالة،
الإنسانية  ونتشاسيلا) وهامسة (البالثاني من المبادئ الخ مبدأخذ مثلا ال. فصولهو 

الخامس وهو العدالة الاجتماعية لكافة الشعب  أدالمب ،العادلة والمتحضرة
التي تليق بها  لبند الثاني يهدف ويقصد به تنزيل البشرية المنزلةاف الإندونيسي.

وهذا مطابق تماما . ومنزلتها البشرية كمخلوق، كما هو أيضا يقصد بسمو مرتبة 
  .70سراء: الإفي سورة  التي صرح بها القرآن الكريم» الكرمالكرامة أو «لكلمة 

، حيث أن افتتاح 1945دستور الأما مبدأ المساواة والحرية، فلقد اعترف بهما 
أن الاستقلال حق لكافة الشعب الإندونيسي، لذا فإن الاستعمار « بـالدستور يؤكد 

ية نسانلأنه لا يتوافق مع الإعلى وجه الأرض، وذلك  محوهمن والاستيلاء لابد 
سواسية في الحق، ألا وهي  لعبارة تفيد بأن كافة البشريةهذه ا». ومبدأ العدالة

أن جميع الشعب « :1945دستور عام المن  27البند في  وكذلك الحقوق الإنسانية.
تفيد ». لذا يجب عليهم جميعا احترامهما ،والحكم القانونالإندونيسي سواسية أمام 

وحينما  .الإندونيسي أمام القضاء والحكم عبارة بسواسية مرتبة كافة الشعبهذه ال
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الإسلامية،  الشريعةفي  ان، نجد أنه يتضمن فيه مبدأين هما أساس27البند نتتبع 
بعاليه، ومبدأ الطاعة. هذا المبدأ الأخير  ماالمساواة، وقد ذكرناه ن فيوهما مبدآ

 الشريعة يعرف بـ "طاعة أولى الأمر" في ، وهو مابندمذكور بكل وضوح في هذا الـ
  الإسلامية.

 الإندوينسية، فقد صرح في الديمقراطيةأما فيما يتعلق بتواجد مبدأ الحرية في 
إن الحرية في التعاون والاجتماع، وإبداء الرأي شفهيا وخطيا وغير ذلك « :28البند 

إن الدولة « :2الآية  29البند أما فيما يتعلق بتنفيذه، فقد صرح  ».مقررة بالدستور
والتعبد  وتطبيق تعاليمهاالأديان،  ية لكافة شعبها في الاعتناق بأحدتضمن الحر 

إن جمهورية إندونيسيا تعمل على ذلك، وتعطي ضمانا حقا،  ».معتقداتهاحسب 
  وراحة تامة لكافة شعبها بلا استثناء في حياتهم الدينية.

  الشريعة الإسلامية دور -ثانيا
أن تقوم السياسة الشرعية ببهتمام الا الإسلامية حددت مجال إن الشريعة

الأحكام والطرق الحكمية مما قصد به درء واتباع ، العامةلمصلحة امراعاة ب
وأقوال الأئمة المفاسد وجلب المصالح وروعي فيه موافقة أصول الدين وإن لم يتفق 

في المعنى، وأصبحت عبارة  شاع بإندونيسيا تضييق ولكنه قد 1الأربعة المجتهدين.
أو الأحكام الإسلامية أو فقه السياسة،  م الإسلاميحكنظام الالسياسة الشرعية هي 

وجد ت توإن كان .خرىالأ ولا تدخل فيها مباحث القوانين الطبيعية أو الوضعية
الزكاة والأوقاف، فيعتبر قوانين وأحكام إسلامية، مثل قانون الأحوال الشخصية و 

وتطبق خصيصا  الظروف السياسية من الطرف الإسلامي إصدارها تحت
 الخمسة التي تمثّل المبادئ البانتشسيلا ألا وهي ولكن بالرجوع إلى 2للمسلمين.

                                            
 15 ص ،السياسة الشرعيةعبد الوهاب خلاف،  1

، (سنغافورة: معهد والسياسة في إندونيسيا الحديثة الشريعةأرسكال سالم وأزيوماردي أزرا،  2
 5)، ص 2003دراسات جنوب شرق آسيا، 
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بالمبدأ الأول أي  جميع شعب إندونيسيا لابد من الإيمانفلسفة الدولة، فإن ل
، ولذلك إصدار أي قانون وحدانية الرب والمبدأ الثالث أي الوحدة الإندونيسية

لصالح عامة الشعب وهم مسلمون فهو شرعي ومطابق للشريعة الإسلامية، 
شريعة الإسلامية ويتضح تطبيق ال في سياستها.وتكتسب الدولة الصبغة الإسلامية 

يسيا الهوية الإسلامية لإندون لأنها تشكل ذكرها أكثر من غيرها في الأمور الآتي
   وشعبها.

كل ما و هي الشؤون العامة للدولة ر يتدبفي فتظهر السياسة الشرعية بوضوح 
أم تشريعية أم  أم إقتصادية ، سواء أكانت دستورية أم ماليةنظمتتطلبه حياتها من 

 قضائية أم تنفيذية، وسواء أكانت من شؤونها الداخلية أم علاقاتها الخارجية. فتدبير
هو  الشؤون والنظر في أسسها ووضع قواعدها بما يتفق وأصول الشرعهذه 

مانع شرعي من الأخذ بكل ما يدرأ المفاسد ويحقق  وليس هناك ،السياسة الشرعية
د الشريعة ولا يخرج و دام لا يتعدى حد الدولة ماشؤون من المصالح في أي شأن 
ففي نظام الحكم، لم يفصل القرآن الكريم نظاما لشكل عن قوانينها العامة. 

اكتفى الحل والعقد فيها. وإنما  الحكومة، ولا لتنظيم سلطانها ولا لاختيار أولي
دلة ولا كل حكومة عاها نظم يبالنص على الدعائم الثابتة التي ينبغي أن تعتمد عل

وإذا حكمت بين الناس ﴿: تختلف فيها أمة عن أمة فقرر العدل في قوله سبحانه
والمساواة  ﴾وشاورهم في الأمر﴿والشورى في قوله عز شأنه:  ﴾أن تحكموا بالعدل

أما ما عدا هذه الأسس من النظم  ﴾إنما المؤمنون إخوة﴿في قوله سبحانه 
يضعوا نظمهم ويشكلوا حكومتهم أن  رسع لأولى الأمالتفصيلية فقد سكت عنها ليتّ 

ويكوّنوا مجالسهم بما يلائم حالهم ويتفق ومصالحهم، غير متجاوزين حدود العدل 
ن نظامها السياسي الرئاسي، حيث يتولى ضمَ وفي إندونيسيا يَ  والشورى والمساواة.

العدالة والشورى و  الديمقراطيةالرئيس رئاسة الدولة والحكومة معا تحت ظل 
  اة لكل مواطن إندونيسي.والمساو 
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لم يحدد عقوبات مقدرة إلا لخمس فئات من  الإسلامي وفي القانون الجنائي
المجرمين، الذين يحاربون االله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، والذين يقتلون 
النفس بغير حق، والذين يرمون المحصنات الغافلات، والزانية والزاني، والسارق 

يختلف من  كل هذه الجرائم، إلا أنه يضم القانون الجنائي الإندونيسيف 3والسارقة.
  4ناحية فرض العقوبات عليها.

النزاع  على منع المعاملات التي تفضي إلىبالنص  الإسلام اكتفى وكذلك
وقطع  رعلى أساس دفع الضر  والبغضاء فحرم الربا والميسر العداوةوتوقع في 

صيل الأحكام الجزئية لهذه المعاملات ليتسنى أن فتالشحناء، وسكت عن  أسباب
فلمواجهة الفساد والغش والاحتيال  5على وفق حالها. يكون تفصيلها في كل أمة

عن طريق تحذيرات  خطوات لمكافحتها يون حكومة وشعبااتخذ الإندونيس
في إندونيسيا الآن للمسؤولين في الدولة وتشكيل الهيئة العليا للمحاسبة. وقد صدر 

  .قانون الزكاة وقانون المصرف الإسلامي
لا ﴿أجمل علاقة المسلمين بغيرهم في قوله سبحانه:  وفي السياسة الخارجية
اتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم ينهاكم االله عن الذين لم يق

إن االله يحب المقسطين، إنما ينهاكم االله عن الذين قاتلوكم في الدين  وتقسطوا إليهم
فأولئك هم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم  وأخرجوكم
ل الجزئيات، وما . فالقرآن الكريم لم ينص في الشؤون العامة على تفصي﴾الظالمون

كان هذا لنقص فيه أو قصور وإنما هو لحكمة بالغة حتى يتيسر لكل أمة أن 
اوز في تفصيلها جتفصل نظمها على وفق حالها وما تقتضيه مصالحها على أن تت

                                            
 20، ص السياسة الشرعيةاب خلاف، عبد الوه 3

 11، ص الشريعة والسياسة في إندونيسيا الحديثةأرسكال سالم وأزيوماردي أزرا،  4

 21ص  عبد الوهاب خلاف، 5
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نقص هو غاية الكمال في نظام الالذي يظن أن  ، فهذاحدود الدعائم التي ثبتها
   فة ولا يحول دون أي إصلاح.التقنين الذي يتقبل مصالح الناس كا

محايدة وتولي اهتماما كبيرا بدورها  الخارجية بأن سياستهاتؤكد إندونيسيا 
دول جنوب شرقي آسيا، من  11"الآسيان" وهي المنظمة التي تضم  جمعيةداخل 

وهي عضو  وكذلك الاهتمام ببناء جماعة "الآسيان" الأمنية والاقتصادية والثقافية
كما إن إندونيسيا تقوم بتعزيز التعاون من . لمؤتمر الإسلاميأساسي في منظمة ا

صين كالولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبي وال الحوار فيشركائها 
الدخول في تحالفات عسكرية مع الدول الأخرى، كما لا  واليابان. وترفض إندونيسيا

الاستقرار ثبات و ى أراضيها، وتتمسك بمبادئ التسمح بوجود قواعد عسكرية عل
للقضية الفلسطينية،  لإقليمي والدولي. أما بالنسبةعلى المستويين ا الديمقراطيةو 

إندونيسيا للنضال الفلسطيني وعملية السلام أزيوماردي أزرا إن دعم يقول الأستاذ/
في الشرق الأوسط ليس على أساس ديني، وإنما على أساس إنساني في الدفاع 

وفي هذا الإطار لا تسعى إندونيسيا لتشجيع  6عادل للجميع.عن الاستقلال والحل ال
  لسطينية.إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل إلا بعد تسوية القضية الف

  الشعب سيادة - ثالثا
فيما اة و من الأسس التي تبني عليها النظم الدستورية كفالة حقوق الأفراد والمسا

بها، ولا يخلو قانون أساسي لحكومة دستورية من تقرير الحرية  التمتعبينهم في 
وجميع الحقوق على تعددها  .كام الكفيلة بتحقيقها وصونهاحوالمساواة وتشريع الأ

لى أمرين عامين: الأول الحرية الشخصية، الثاني المساواة بين الأفراد في ترجع إ
المراد من الحرية الشخصية أن يكون الشخص قادرا و  7.الحقوق المدنية والسياسية

                                            
أزيوماردي أزرا، "الإسلام والسياسة الخارجية الإندونيسية: مظاهر للصحوة الإسلامية في عصر  6

 4، ص 2000، 3، الرقم 7العدد استوديا إسلاميكا، سوهارتو"، 

 30، ص السياسة الشرعيةعبد الوهاب خلاف،  7
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ته، آمنا من الاعتداء عليه في على التصرف في شؤون نفسه وفي كل ما يتعلق بذا
س أو عرض أو مال أو مأوى أو أي حق من حقوقه، على ألا يكون في تصرفه فن

حريات عدة  في مثلةيتبين أن الحرية الشخصية مففي إندونيسيا . عدوان على غيره
وهي: حرية الذات، وحرية المأوى، حرية الملك، وحرية الاعتقاد، وحرية الرأي، 

 وهذات كفالة لحريته الشخصية، وحرية التعليم. ففي تأمين الفرد على هذه الحريا
   قرره الإسلام في شأن هذه الحريات.ما أيضا 

ما يقرر هذه الحرية ويؤمن الفرد على ذاته من أي اعتداء:  الإسلامفي أحكام 
وذلك أن الإسلام حد حدودا بأوامره ونواهيه؛ وشرع لمجاوزة هذه الحدود عقوبات، 

يره إلى ولاة الأمر وهي التعازير. بعضها مقدرة وهي الحدود، وبعضها موكول تقد
 على وفق ما شرع االله. واتفقت في تعدي حدود االله، ولا عقوبة إلا إلا ريمةجفلا 

بالرأي والقياس وأنها لا لا تثبت  ى أن العقوبات التيلع العلماء المسلمينكلمة 
على ولا عدوان إلا ﴿تثبت إلا بالنص، وجاء في القرآن الكريم قوله عز شأنه: 

فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى ﴿وقوله تعالى:  ﴾ظالمينال
وان إلا على ظالم وفي الأمر بأن يكون الاعتداء د. ففي النهي عن الع﴾عليكم

لا يزيد، في قصر الجريمة على مخالفة حدود االله، و على الظالم مماثلا لاعتدائه 
 الاعتداء الفردية وتأمين من س كفالة للحريةومنع تشريع العقوبات بالرأي والقيا
االله وسنة رسوله، من النهي عن الظلم والإيذاء  على الذات. وجميع ما في كتاب

 إنأما في الواقع، ف للمسلم والذمي، يؤيد حرية الذات وأمان الإنسان من أذى غيره.
 تسمح بعد لعمل تعديلات أكثر السياسة الشرعية القانونية لانظام الحكم الحالي و 

في قائمة انون العقوبات الإندونيسي أو غيرها من القوانين لأن سلطة التشريع في ق
غير قادر على تأدية عمله بطريقة جيدة  عبي. وما زال المجلسالمجلس النيابي الش
للسلطة التنفيذية لإصدار التشريعات المطلوبة.  طة واضحةخبسبب عدم وجود 

ما أصدر البرلمان  2009كتوبر وفي نهاية عمل الحكومة السابقة أي حتى شهر أ
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كثير من النواب وتأهيلهم  ةءامشروع قانون. ويرجع هذا إلى عدم كف 100كثر من أ
  للعمل البرلماني.

 طريقة إصدار القوانين بالمشاورةفي  وتظهر السيادة الشعبية في النظام النيابي
، بقي لمصلى االله عليه وس، وبعد وفاة النبي جماع. ففي التاريخ الإسلاميوالإ

ى إرشاد الأمة وهدايتها، وهو للشريعة الإسلامية مصدر متجدد دائم يتول
در التشريع الاسلامي. إن جماع)، الذي يعتبر في المرتبة الثالثة من مصا(الإ

مصدرا للتشريع الإسلامي، هو نفس المبدأ الذي يقوم عليه  الأمةجماع اعتبار إ
أن ممثلي الأمة عن غيره نظام الإسلامي النظام النيابي الحديث. لكن الذي يميز ال

إلى مرتبة  هموصولب فعتر هم المجتهدون أي العلماء الم في القيام بوظيفة التشريع
  8 الاجتهاد.

ن أهمية إي المتجدد. وهو مصدر للتشريع الفقه مجماع أساس نظام الحكالإو 
در للتشريع تزداد إذا لاحظنا أنه في نفس الوقت (كالشورى) يعتبر جماع كمصالإ

عن تطبيقه في إندونيسيا، فإن العملية أما سلام. يابي في الإللنظام الن أساسا
في  التي تمّ تطبيقها الديمقراطيةلأن  ما زالت في تحسين وتطوير الديمقراطية

العدالة والإنصاف لأجل  ، ولا علىالوقت الحالي تعتمد على التصويت بالأكثرية 
  المصلحة العامة.

 يسيا ما زالت في فترة إنتقالية منفي إندون الديمقراطيةويتضح من هذا أن 
 لتقوية تكريس جهود الاستقرار. ولكي تصل إلى مرحلة الاستقرار والقوة، لابد من

من  الةنظيفة ومشاركة فعّ مة جيدة و و كوسيادة القانون وح الديمقراطيةالمؤسسات 
  المرأة. لشعب وتقويةبل اق

  القانون سيادة -رابعا

                                            
 53، ص فقه الخلافة وتطورهاعبد الرزاق أحمد السنهوري،  8
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النظام  تبلور، وبعد التعديلات مرات  أربع 1945للدستور  تقد حدثت تعديلا
ويقوم  اب رئيس الجمهورية ونائبه بشكل مباشرتم انتخنيسي و و السياسي الإند

في صورته العامة هو عبارة عن مجموعة  والنظام السياسي. الرئيس بتعيين وزرائه
من العمليات والظواهر والضوابط المرتبطة بالسلطة والوظيفة والصلاحية والنفوذ 

هذا الإطار يسمى  –والتي تتفاعل وتتشابك في إطار بنائي وتنظيمي معين 
بالنظام السياسي، ويرتبط مصطلح النظام السياسي بصفة عامة بتلك الأنماط 

ت صنع القرار وإدارة الأنشطة لمتعلقة بعملياالمترابطة المتداخلة من التفاعلات ا
تنحصر وظيفة النظام السياسي بصورة عامة  9ة بالسلطة داخل المجتمع.المتعلّق

هي شيء يرتبط بهدف  والوظيفةفي تحقيق أهداف المجتمع والحد من تناقضات، 
أو بمجموعة أهداف يراد تحقيقها، فالنظام السياسي شأنه شأن النظم الاجتماعية 

سواء كانت تلك الأهداف  –الأخرى يهدف إلى تحقيق عدة أهداف سياسية معينة 
تصب في خدمة المجتمع وبناءه الاجتماعي بشكل عام أو كان بعضها لصالح 

  10 ظام نفسه.الحفاظ على وحدة واستمرارية الن
مؤشرا على وجود أو تحقق  اأو اتحادي الا يعد شكل الدولة سواء كان مركزي

الديمقراطية من عدمه، فالديمقراطية يمكن أن تزدهر في ظل أي من تلك الأشكال، 
غير أن  –ة والفصل بين السلطات فالعبرة هنا بطبيعة النظام السياسي والمشارك

إذن فالحديث عن الشبه أو  الفارق بين شكلي الحكومات هو فارق حقيقي ومهم.
ما يتعلق بطبيعة ة التوزيع الإقليمي للصلاحيات بالاختلاف هو أمر لا يرتبط بمسأل

النظام وطريقة اختيار رئيس الحكومة والسلطات الممنوحة له، حيث تعد طريقة 
فارقا جوهريا بين النظام الإندونيسي وغيره من النظم  هودور الحكومة  اختيار رئيس

ففي النظم البرلمانية يكون هناك رئيس دولة (بخلاف رئيس الحكومة)  الأخرى.
                                            

، (القاهرة: دار النهضة 2، ط النظام السياسي والحكومات الديمقراطيةجمال سلامة علي،  9
 18)، ص 1428/2007العربية، 

 27، ص النظام السياسي والحكومات الديمقراطيةجمال سلامة علي،  10
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 ثل له).ول رسمي مم(أو مسؤ  من قبل الجمهورخبا سواء كان ملكا أو رئيسا منت

ن أعضاء البرلمان، وهو في الأنظمة البرلمانية يتم اختيار رئيس الحكومة من بي
عمليا زعيم حزب الأغلبية أو تحالف تلك الأغلبية، ورئيس الوزراء هو الذي يعين 

  11 البرلمان.ة التي غالبا ما تتكون من أعضاء التشكيلة الوزاري
يس الحكومة ورئيس الدولة في آن ، فرئيس الجمهورية هو رئاندونيسيأما في إ

ن و ويشترط أن يك واحد، ويتم انتخاب الرئيس بصورة منفصلة عن الهيئة التشريعية.
ومن السمات الأخرى  الفائز في الانتخابات العامة.نتميا لحزب الأغلبية مالرئيس 

أصبحت عملية تداول  إندونيسياالمميزة للنظام الرئاسي هو أن الحياة السياسية في 
الأنظمة الديمقراطية التي قد تتواجد بها عدة أحزاب ممثلة في  كثر منأ فيلسلطة ا

  البرلمان.
وتتمثل السيادة القانونية في تلك السلطة التي يكون لها الحق النهائي في 
التعبير القانوني عن أوامر الدولة العليا. وقد تتركز تلك السلطة في فرد أو في 

صدار لتين، لها وحدها الحق المطلق في إن الحاهاتي منهيئة، ولكنها، في أي 
القوانين المعبرة عن إرادة الدولة. فالبرلمان الإندونيسي، مثلا، هو صاحب السيادة 

أن  القانونية في إندونيسيا، لأنه لا توجد هناك سلطة قانونية أعلى منه يجوز لها
فيها، حتى فيما لو  ها، أو أن تقبل الالتماساتتقر تعدل أو تلغي القوانين التي قد أ

كانت هذه القوانين متعارضة مع أقدس الحقوق الفردية. فصاحب السيادة القانونية 
هو صاحب الكلمة العليا، التي لا معقب عليها، في سن القوانين، أو تعديلها أو 

  12إلغائها.
ة ماسة إلى وجود سلطة قانونية جولا مماراة في أن الدولة، أي دولة، في حا

، أو نهائية، تعمل على إقرار الأمن والنظام فيها. ولكي تستطيع هذه السلطة ىعلأ
                                            

 304، ص النظام السياسي والحكومات الديمقراطيةجمال سلامة علي،  11

لعامة ، (القاهرة: الهيئة المصرية االحكم بين السياسة والأخلاقعبد الفتاح حسنين العدوي،  12
 55)، ص 1992للكتاب، 
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أنه لا  كلمتها أن تكون قاطعة، ونهائية أيأن تؤدي الغرض من وجودها كان لابد ل
. فالدولة و تناقضها، أو تنافسها في السلطةأخرى أن تعارضها، أيجوز لسلطة 

تتألف من عدد هائل من المؤسسات أو الجماعات الإنسانية، ولكل واحدة منها 
اختصاص، أو سلطة معينة، في مجال نشاطها. فالشركة مثلا تسير على هدى 

كانت. وهذه قوانين، أو لوائح، بذاتها، وكذلك النقابة، الحزب، أو المؤسسة أيا 
عد نهائية قاطعة بالنسبة للعاملين في هذه الهيئات. ولكن الدولة القوانين أو اللوائح ت

هي التنظيم الاجتماعي الكبير الذي يستوعب كل هذه المؤسسات، أو الجماعات 
التي تخضع لها كافة  السلطة العليا الإنسانية، ولذلك كان حتما أن تكون صاحبة

متع بها الهيئات التابعة للدولة، أو الداخلة في نطاق السلطات الأقل التي تت
حدودها. وتنجم هذه الحتمية من أنه يجب على الدولة أن تستهدف "الصالح العام" 

ة الأخيرة في وتعمل على تحقيقه. فلا مناص، الأمر كذلك، من أن تكون لها الكلم
لتي تشجر بين صدار القوانين التي عن طريقها تستطيع أن تفصل في المنازعات اإ

ها على تحقيق يالمؤسسات المختلفة، وأن توائم بين مصالحها المناقضة بما يعان
وذلك  المواءمةب في أنه إذا لم تتحقق هذه يالصالح المشترك بينها جميعا. ولا ر 

  13 الفصل فإن الأمر في الدولة كلها يئول إلى الاختلال والارتباك والفوضى.
، 1945مراقبة الدستور ويسمح وجود المحكمة الدستورية بإندونيسيا مؤخرا إلى 

  فمن تخصصاتها هي:
  .الرقابة على دستورية القوانين واللوائح .1

  .تفسير النصوص التشريعية التي تثير خلافاً في التطبيق .2

القضــاء أو الهيئــات ذات الفصــل فــي تنــازع الاختصــاص بــين جهــات  .3
  .الاختصاص القضائي

 .الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين .4

                                            
 56، ص لحكم بين السياسة والأخلاقاعبد الفتاح حسنين العدوي،  13
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 داجال القضاء في المحكمة الدستورية لابد من ضمانات تكفل الحير إن 
مزايا  جراءات القضائية منمارسة وظائفهم، ولما تتميز به الإوالاستقلال في م

ات السلطة العامة، اد حسن سير العدالة في مواجهة تصرفعديدة تضمن للافر 
في  ن الرقابة على دستورية القوانين تتطلب خبرة وقدرة قانونيةضافة إلى أبالإ

وهذا  ومطابقتها وتحليلها لاكتشاف مدى تطابقها او عدم تطابقها، النصوصتفسير 
القدرة والخبرة في  كلا في بيئته الطبيعية بين أيدي رجال لديهم تلالأمر لا يتوفر إ

   . التعامل مع النصوص القانونية ألا وهم رجال القضاء
 المحكمة الدستورية باعتبارها هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها الرقابة تتولى

 دستورية القوانين واللوائح. ومنذ عهد إليها الدستور بهذه المهمة، علىالقضائية 

رية في مختلف مجالاتها، كافلة حقوق تتوالى أحكامها مكرسة للشرعية الدستو 
وحرياتهم محددة معانيها ومراميها في إطار مفهوم أعم لحقوق الإنسان،  المواطنين

في تطورها الراهن بصفة دولية تتخطى الحدود الإقليمية على  وهي حقوق تصطبغ
ومن أعمال المحكمة  عديد من المواثيق الدولية.اتجاهاتها في  اختلافها، وتتبلور

وقانون  2008دستورية الحديثة: النظر في قانون مكافحة الخلاعة والإباحية عام ال
حيث قام بعض عناصر ، 1945حرية الصحافة والحكم بموافقتهما بالدستور 

   للدستور. عب انتقاض إصدارهما بأنهما مخالفانالش
أنه لا يجوز لأعضاء السلطة التنفيذية أو الحكومة أن يكونوا أعضاء و 
 ةالانتخابي البرلمان أن يكونوا أعضاء بالمفوّضيةلأعضاء  يجوزن، كما لا بالبرلما

ونائبه، ولا يجوز للبرلمان أو أعضاءه  هارئيس ميختاره بات العامةأو لجنة الانتخا
فصل بين الاشتراك في عملية اختيار الرئيس ونائبه. ولعل من أهم مظاهر ال

التشريعية عن السلطة التنفيذية. ي تتمتع به السلطة السلطات هو الاستقلال الذ
خيرة حلها فلا يملك الرئيس حل أي من مجلس الشورى أو الأحيث لا تستطيع 

عكس النظم البرلمانية التي يتعرض فيها البرلمان  –عقادهماتعطيل أو فض دورة ان
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بالحل سواء مباشرة من الملك أو رئيس الجمهورية أو بناء على طلب من  للتعهد
  الحكومة. 
مجموعة الأحكام  إصدار بإندونيسياالإنجازات المهمة في مجال القانون من 
ن القضاء الشرعي في إندونيسيا إفي الحقيقة، . و في الأحوال الشخصية الإسلامية

. بالرغم من ذلك، إن القضاة بالمحكمة الدينية ليس لهم مبادئ م1882بدأ منذ عام 
ما، وذلك إلى درجة أن القضايا من متساوية يستندون إليها أثناء الحكم على قضية 

عدم لبعضها البعض. وهذا من المعتقد نتيجة لنوع واحد قد تكون نتيجتها مخالفة 
  14جعل الأحكام الإسلامية المنتشرة في الكتب التراثية أحكاما رسمية ومدونة.

وقد صرح السيد/ حسن بصري أن تواجد مجموعة الأحكام الإسلامية في 
ه المسلمون ة الآن تعبر عن مدى النجاح الأكبر الذي حققالأحوال الشخصي

كون للأمة نجاز، سيبهذا الإ هجديد". وذلك لأنبإندونيسيا أيام حكومة "العهد ال
صبح فيما بعد يستندون إليه، وهو سي دمية فيما بعد نص قانوني فقهي موحّ الإسلا
إيجابية واجبة الاتباع من قبل كافة مسلمي هذه الدولة. ومن هذا المنطلق،  اأحكام

ستكون الاختلافات في الحكم على القضية الواحدة من قبل المحاكم الشرعية تنتهي 
 الرئيسي من تصنيف هذه الأحكام هو ن الدافعأ. ومن هنا اتضح 15رويدا رويدا

  م على القضايا الفقهية الإسلامية الموجود بكثرة. في الحك وجود الاختلاف الحادّ 
وهذا الرأي مطابق تماما لرأي السيد/ بستان العارفين الذي يرى أن الأحكام 

عديد من الكتب التراثية الفقهية من مصنفات لإسلامية أو الفقهية منتشرة في ا

                                            
يندو، ، (جاكرتا: أكاديميكا بريس5، ط مجموعة الأحكام الإسلامية في إندونيسياعبد الرحمن،  14

 11) ص 2007

نظام الحكم الوطني: نظرة من أحمد حميد س التميمي، "مكانة مجموعة الأحكام الإسلامية في  15
أبعاد الأحكام الإسلامية في القانون زاوية نظرية القوانين الإندونيسية"، في كتاب عمرو الأحمد، 

 152)، ص 1996، (جاكرتا: جيما إنساني بيرس، 1 ، طالوطني
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ومن هذا المنطلق أبدى سيادته فكرته هذه،  16.كتابا 13فقهاء السلف الـبالغ عددها 
  ف مجموعة من الأحكام الإسلامية، وذلك بناء على عدة أمور مهمة:وهي تصني

نيســـيا، لابـــد أن تكـــون هنـــاك أحكـــام ولأجـــل تنفيـــذ الأحكـــام الإســـلامية فـــي إندو  )1
  ، يقوم بتنفيذها القضاة وكافة الشعب.واضحة

عدم التساوي في  -ؤدي إلى: أيالشريعة سمفهوم الاختلاف في الفهم حول 
عدم معرفة كيفية تنفيذ الشريعة الإسلامية  -الإسلامية؛ ب تعيين ماهية الأحكام

عدم القدرة على الانتفاع بالأدوات والسبل التي مهدها الدستور  -وتطبيقها؛ ج
 وغيره من القوانين. 1945

 ي:دول جعلت الأحكام الإسلامية قانونا رسميا، وه 3شهد التاريخ بأن هناك 
اشتهرت  هاوتنفيذقوانين الذي قام بوضع جيب" انر و الهند في عهد حكومة الملك "أ

مماليك الأتراك، ويعرف باسم "مجلة الأحكام الأيام و في "فتاوي ألام فيري"؛ 
  المصنفة بسوبانج، إندونيسيا. م1983العدلية"؛ والأحكام الإسلامية عام 
مع، فتبادر تشكيل لجنة تنفيذ هذا المشروع المجت نالت هذه الفكرة اتفاقا لدي

قرار مشترك بين رئيس المحكمة العليا للجمهورية الإندونيسية ووزير ب ةالمعين
 م1985عام  25ورقم  KMA/1985/07لجمهورية إندونيسيا رقم  الدينيةالشؤون 
 لهذا اعاما رئيسبستان العارفين  /ن السيديّ . وقد عُ م1985مارس  25بتاريخ 

العليا ووزارة من موظفي المحكمة  وننكوّ المشروع، وأن أعضاء هذه اللجنة م
، عد جهود كبيرة من قبل كافة اللجان. وب17امالشؤون الدينية وكبار المسئولين به

الشؤون الدينية  إلى وزير الموجه 1991عام  1يس الجمهورية رقم صدر قرار رئ
                                            

  27، ص 1988، عام 2، العدد قه في منظور المعاهد التراثيةالتصنيف: الفبستان العارفين،  16
لإسلامية بوزارة الشؤون الدينية، لإدارة العامة لرعاية المؤسسات اوإدارة رعاية القضاء الشرعي با

  1993- 134، ص 1993/1994مجموعة الأحكام الإسلامية في إندونيسيا، 

إدارة رعاية القضاء الشرعي بالإدارة العامة لرعاية المؤسسات اللإسلامية بوزارة الشؤون الدينية،  17 
  1993- 134، ص 1993/1994مجموعة الأحكام الإسلامية في إندونيسيا، 
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مجموعة الأحكام الإسلامية التي تتكون من عدة كتب. الكتاب  نشر وترويج لأجل
، الكتاب الثالث اياوصوال رثالأول عن أحكام النكاح، الكتاب الثاني عن أحكام الإ

 1991عام  154رقم  اأصدر وزير الشؤون الدينية قرار  ذلك عن الأوقاف. وبعد
  بشأن تنفيذ القرار الجمهوري. م1991يوليو/تموز  22تاريخ 

 هاهي تدبير مواردو السياسة المالية للدولة  أما على الصعيد الآخر في
بما يكفل سد النفقات التي تقتضيها المصالح العامة من غير إرهاق  فهايومصار 

حبيبي بحر الدين يوسف، د وقد أكد السي هم الخاصة.لحللأفراد ولا إضاعة لمصا
عادلة  السياسة المالية وهي إنما تكون، في خطابه مؤخرا لإندونيسياالرئيس الأسبق 

  إذا تحقق فيها أمران: 
أن يراعي في الحصول على الإيـراد العـدل والمسـاواة بحيـث لا يطالـب فـرد  –الأول 

 أكثــــر ممــــا تحتملــــه طاقتــــه بغيــــر مــــا يفرضــــه القــــانون ولا يفــــرض علــــى فــــرد
    .وتستدعيه الضرورة

قـدر أهميتهـا بحيـث الإيـراد جميـع مصـالح الدولـة علـى  أن يراعي في تقسيم -الثاني
نصـــيبهم المهـــم أوفـــر مـــن نصـــيب  أخـــرى ولا يكـــون دونة مصـــلح لا تراعـــى

   18.الأهم

موارد تكون با، مليون نسمة تقري 36إلى بلغ بما أن عدد الفقراء والمساكين و 
   هي ما يأتي: العامة المصالحنفقات  لسد الدولة

  الزكاة في الأموال، وعروض التجارة، والسوائم، والزروع والثمار. .1

 الزراعية من الخراج والعشر ونصف العشر يضاضريبة الأر  .2

 .عمال الدولةمن ضريبة الأشخاص التي تؤخذ  .3

                                            
ورقة عمل مقدمة في حبيبي بحر الدين يوسف، "تحسين جودة الديمقراطية للتنمية القومية"،  18

 2ص ، 2009ديسمبر  13-11ي لإتحاد المثقفين المسلمين الإندونيسيين، باتام في المنتدى الوطن
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 من الركاز والمعادن.الرسوم  .4

 عوائد الصناعات والتجارة .5

توفير تصل إلى نجاحها المرجو إلا بعد الديمقراطية سوف لا  نفمن المعتقد أ
تشكيل رؤية عامة عن آفاق الديمقراطية و  للشعب كله. والحاجياتلضروريات ا

الاقتصادية، هي محرك في مختلف دول العالم، يشير بوضوح الى أن التنمية 
رتبط بظواهر ، بينما استمرار تعثر التنمية، مبالديمقراطية  الأنظمة أساسي لتطويع

. نظمةالأ مقرطةإن طرح شعار د لحقوق الإنسان. اظةص فظالاستبداد وتقل  تفشي
لى أن تشير بوضوح إعديد من الدول، خاصة في جنوب شرق آسيا، بة في تجر 

ان هناك تأثيرات  من الواضح التنمية، فرضت المزيد من الديمقراطية بشكل تلقائي.
هي   النظام. إنما مقرطةفي د ةحاسمة مقرر ثقافية ودينية أيضاً، ولكنها ليست 

الديمقراطية، لن يتحقق  ن انتشارإ عوامل قد تسرع أو تعرقل المسار الديمقراطي.
ظل غياب التنمية، وحيث نشهد تحولات ديمقراطية، سنجد أنها نتيجة طبيعية في 

   .قوة البرجوازية والطبقات الوسطىاللزيادة 
ه الجهود إلى يتوجمن الشرعية المالية في المستقبل القريب لابد  السياسةإن 

المساواة التعليم للكل و  إعطاء فرصو  ات والأمراض المعديةإزالة الفقر والمجاع
  . م2015ة كما ناشد أهداف التنمية الألفية التي من المتوقع إنجازها في عام يالجندر 

على صدار القوانين وتطبيقها إالدولة النهائية في سلطة وأما بالنسبة إلى 
الداخلية، وهي  الدولة القانونية ، هي ما تسمى بسيادةحدودهارعاياها، أي داخل 

الخارجي، أي عدم  الخارجية التي تتمثل في استقلالها تها القانونيةتقابل سياد
حقائق بارزة عدة  للا نرى بأسا من تسجي .تصدره دولة أخرى لأي قانون خضوعها

   حول هذا الموضوع:
، فـي عـدم التـزام الدولـة بـأي تتمثل، كمـا قلنـا أن السيادة القانونية الخارجية .1

فـــي  الدولـــة حجمـــا، وأقلهـــا كثافـــةأصـــغر . فأخـــرى قـــانون تصـــدره أيـــة دولـــة
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القانونية الخارجية الـذي تتمتـع بـه السكان، تتمتع بنفس القسط من السيادة 
    أكبرها حجما، وأكثرها عددا.

على ذلك أن ليس هناك سلة قانونية أعلى في المجتمع الـدولي  ترتبيأنه  .2
ذلـك أننـا ومعنـى . صـدرهابـالقوانين التـي ت الدول. وتلتـزملها جميع  تخضع

، يعــيش واحــد علــى أســاس أنــه مجتمــعإلــى الجــنس البشــري كلــه لــو نظرنــا 
للسيادة في  "جماعية"هناك ن يجب أن نسلم بأ في كون واحد، فإننا عندئذ

ــةبالتمــام نفــس الوضــع فــي  والبشــري هــ هــذا المجتمــع فيهــا ينعــدم  أي دول
 القانونيــة. ادةيالســ فــي ممارســة غيــر المنــازع لهــا الحــق أعلــى وجــود ســلطة

قت إندونيســيا علــى كثيــر مــن الإعلانــات والقــوانين والاتفاقــات وقــد صــدّ  19
الدوليــة لكــي تطبــق فيهــا، ســواء أكانــت تؤخــذ جميعهــا أم مــع وجــود بعــض 

  التحفظات.

ثـــرة كراء و يقـــة الكامنـــة الـــدولي هـــي الحق الســـيادة فـــي المجتمـــع جماعـــةأن  .3
في هذه المنازعات. فلو قدر لأسـرة  ، وعدم الحسم الباترالدولية لمنازعاتا

القـوانين، أي الأمم أن تخضع لهيئة أعلى لها السلطة النهائية في اصـدار 
علــى الصــعيد الــدولي، لأصــبح  بالســيادة القانونيــة حــق التمتمــعلهــا وحــدها 

 بــين الــدول، وأحــداث الناشــبة تمــن الممكــن وضــع حــد لكثيــر مــن الخلافــا
 . بيــد أن المنــاداةالمتصــارعة، بالقــدر المســتطاع، بــين مصــالحها المواءمــة
منـاداة بـأن تتنـازل لهـا  نفسـه هي في الوقت وجود مثل هذه الهيئة بضرورة

 وتقنــــع فقــــط بممارســــة ســــيادتها، الخارجيــــة القانونيــــة الــــدول عــــن ســــيادتها
أدخلنــا فـي الحســبان تـاريخ العــالم،  الداخليـة. وهــو أمـر صــعب التحقيـق إذا

  20 منذ كان. عليها أتفقالمتواضعات التي 

                                            
 57، ص الحكم بين السياسة والأخلاقعبد الفتاح حسنين العدوي،  19

 57، ص الحكم بين السياسة والأخلاقعبد الفتاح حسنين العدوي،  20
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دراك هــــذه الحقيقــــة هــــو مــــا حفــــز الــــدول إلــــى محاولــــة الــــتخلص مــــن إأن  .4
 الفوضـــى التـــي تـــردت فيهـــا العلاقـــات الدوليـــة وذلـــك بالحـــد مـــن الســـيادات

ت فــي هــذا الصــدد وســائل عــدة: منهــا تــبثللــدول. وقــد أالخارجيــة القانونيــة 
بـــرام المعاهـــدات بـــين بعضـــها الـــبعض، وتوقيـــع اتفاقـــات الأمـــن المشـــترك إ

نشاء المنظمات الدوليـة كمنظمـة الأمـم المتحـدة إ وتطوير القانون الدولي، و 
ة، وقــوة والهيئــات التابعــة لهــا. غيــر أن هــذه الوســائل مازالــت تعوزهــا الجديــ

فالمعاهــــدات، مــــثلا، هــــي فــــي أحســــن حالاتهــــا الفاعليــــة، والنيــــة الحســــنة. 
 اخليـــا خارجيـــا. واتفاقـــاتداتفاقـــات بـــين أطـــراف متكافئـــة، وكاملـــة الســـيادة 

الـدولي لـم  دعم التكتلات. والقانون تستخدم لتهديد الأمن والأمن كثيرا ما 
ة دوليـة قويـة لهـا ر، وليست هناك هيئـاجبلزام والإيصل بعد إلى مرحلة الإ

  21 قوة مادية كافية لتحقيق التزام جميع الدول بأحكامها طوعا أو كرها.

رب عرض ة إلى هيئة الأمم المتحدة تضيمالمنت ولهذا نجد أن بعض الدول
زال يعتبر  هذه الهيئة ما ن انضمام الدول إلىأط بقراراتها وأحكامها. بل الحائ

الواقع أن السيادة و  ورضاها. تتعلق بمشيئتها، أي مشيئة الدول مسألة اختيارية
. فهناك ، بعضها متناقض أشد التناقض وأقواهتعرضت لتفسيرات وتعريفات شتى

و هي سيطرة كاملة الدولة سوى  في حقيقة أمرها تعنيلا من يعتقد بأن السيادة 
لهذا وتبعا  ، وواجباته.وعلى حقوقهها، ءمن أعضا فردمطلقة على حياة كل 

 ة، وليست له حريالدولة عن استقلالليس له استقلال منفصل  فإن الفرد المفهوم
 لتي ترسمها له. والقائلون بهذا هم أنصار الحكم المطلق.ا الحدود التصرف خارج

 للتنظيم الوحيدة بأن "السلطة" هي الدعامة أن نسلم نأبىوإن كنا ونحن  22
  .الاجتماعي

                                            
 58، ص الحكم بين السياسة والأخلاقعبد الفتاح حسنين العدوي،  21

 68- 67، ص الحكم بين السياسة والأخلاقعبد الفتاح حسنين العدوي،  22
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يجب أن تكون في نفس الوقت أن السلطة القانونية  ويجدر بنا أن نلاحظ
عجزت نفسها، تضمن بقاءها. فإذا حدث أن  أن تحمي سلطة فعلية إذا أرادت

ها من عدوان سلطة أخرى نفسة توطيد مركزها، وحماي عنالسيادة القانونية 
تندثر لتحل و تختفي  منافسة، هي سلطة فعلية، فإن النتيجة أن السلطة القانونية

الفعلية التي تستطيع بعد ذلك أن تدعم كيانها، وتكسب لنفسها محلها تلك السلطة 
ندها، ادائمة إلى سلطة فعلية تسفي حاجة  يةالقانون. فالسلطة ثابتامركزا قانونيا 
ملحة و دائمة ليست في حاجة  الفعلية وجودها. في حين أن السلطة وتدافع عن
مركز السلطة الفعلية،  توطدالقانونية. صحيح أن السلطة القانونية  إلى السلطة

  .منفردة لفترة تطول أو تقصرها قد توجد نيثبت قوائمها، إلا أمركزا قانونيا وتمنحها 

  الخلقية السيادة -خامسا
م الأخلاق ة عموما، وبدون ولوج في مشكلات علتختص السلطة الأخلاقي

خضاع السلوك الإنساني لمقياس خلقي فتكون بمقتضاه حقا وتعقيداته، الكثيرة، بإ
لاقية ضمن ما تستوعبه من سيادة الدولة هذه السلطة الأخ تستوعبفهل  أو خطأ.
   ؟الحكم الأخلاقي على سلوك الأفراد؟ أو بعبارة أخرى هل تملك سلطة سلطات
برغم موقف الدين الواضح من قضية السيادة الخلقية للدولة فإن تاريخ الفكر و 

في جنباته أصوات كثيرة عالية تنادي بأن السيادة الخلقية هي حق  ترددتالسياسي 
القرن الثامن في لمانية الأومن هذه الأصوات صوت ارتفع في  للدولة غير مدافع.

م المعمور، ذلك هو صوت الفيلسوف عشر وتردد صداه في أرجاء متفرقة من العال
الذي أعلن أن "كل حق يعتمد،  Immanuel Kantالألماني الأشهر إيمانويل كانت 

إن القانون العام الذي يقرر ف. ومهما يكن من شيء في الحقيقة، على الدولة
للجميع ما هو مسموح به قانونا، وما هو ممنوع، بالنسبة لهم، هو من عمل إرادة 
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أي  نها كل الحقوق، وهي من أجل ذلك لا يمكن أن تصيب بالضرّ عامة تنبعث ع
  23.مخلوق"

  العبارة ثلاث حقائق هامة في فلسفة "كانت" السياسية: هذهونستلخص من 
ن هذه تحديد الحقوق الفردية لأ مجال يالقانون الطبيعي لا قيمة له ف -أولا

الدولة، أي أنها إنما تصدر عن القوانين الوضعية  علىالحقوق تعتمد، كما يقول، 
أن القانون الوضعي هو من عمل إرادة عامة هي الفيصل في تحديد  -ثانيا وحدها.

ن هذه الإرادة العامة هي بطبيعتها أ -ثالثا ما يجب، وما لا يجب على الناس فعله.
ف على ر لأي إنسان، أو تحيّ اعنها ما فيه غب رادة خيرة فلا يمكن أن يصدرإ

  24حقوقه.
لا تقتصر فحسب على ما  الديمقراطيةوالواقع أن أهمية الأخلاق للمباحث 

من وشائج وصلات، بل تتجاوز ذلك إلى حيث  الديمقراطيةيربط بينها وبين أصول 
ذاتها أصلا من أصولها، بل أصلا كبيرا هائلا لأنها الأصل الذي تعتبر هي 

 25بينها جميعا. يتغلغل في كافة الأصول، ويعد بمثابة القاسم المشترك الأعظم
ا أساسيا فحيثما اتجه بنا البحث في أصول الفكر الديموقراطي وجدنا الأخلاق محك

لصدق النظرة، وشرعية العمل، بحيث نستطيع أن نقرر مطمئنين أن أي مبدأ لا 
وأن أي عمل لا أخلاقي هو يتفق مع الأخلاق لا يمكن أن يكون مبدأ ديموقراطيا، 

هي المبدأ فإنها  أما الأخلاق في نفس الوقت، وبالبداهة، عمل غير ديموقراطي.
. فالدين كله قائم على مبادئ المختلفة ةجتماعيالعام الكامن وراء هذه الضوابط الا

  ، ولا يمكن أن يتصور على غير هذا الأساس. الأخلاق

                                            
 95- 94، ص الحكم بين السياسة والأخلاقعبد الفتاح حسنين العدوي،  23

 95، ص الحكم بين السياسة والأخلاقعبد الفتاح حسنين العدوي،  24

 147، ص الحكم بين السياسة والأخلاقعبد الفتاح حسنين العدوي،  25
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ويؤكد الأستاذ الدكتور جيملي الصديقي، مؤسس ورئيس المحكمة الدستورية 
، أن البنية الأخلاقية مهمة 2008إلى  2003فترة ما بين من  إندونيسيالجمهورية 

  26الأنظمة. مقرطةز الشعب لتفادي النزاعات ودفي كل سلطات الدولة وركائ

  خاتمة
ظام الديمقراطي لأن المجتمع الشكوك بشأن تنفيذ الن وجودعلى الرغم من 

عاما، وإنه سوف يستمر  10الإندونيسي غير جاهز، ألا أنه قد بلغ من العمر الآن 
، وذلك بسبب وجود الطابع إن النظام السياسي في إندونيسيا إسلامي .في النمو

فلسفة الدولة التي تؤكد على توحيد االله تعالى ومبادئ الشورى والعدالة والمساواة 
طار التطبيق، فوصلت الديمقراطية في إندونيسيا إلى المرحلة . أما في إوالحرية

الأنظمة وسيادة القانون  مقرطةدوفي طريقها للتحسن عن طريق الانتقالية 
  [].ولي التوفيقواالله  والأخلاق والتغلب على الفساد والقلاقل.

  المراجع
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الجيدة بعد عشر سنوات من الإصلاح"، ورقة عمل مقدمة في  الديموقراطيةجيملي الصديقي، " 26

 3، ص 2009ديسمبر  13-11المنتدى الوطني لإتحاد المثقفين المسلمين الإندونيسيين، باتام في 
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